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  النظم السیاسیة من خلال مبدأ الفصل بین السلطات -3
  

  النظام البرلماني: ثانیا

 :تعریف النظام البرلماني - 1

وهو ذلك النظام الذي یقوم على أساس الفصل المرن بین السلطات مع ضمان التوازن 
على بعضهما، ومن المتبادلة والتعاون المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وكذا الرقابة 

أو تعلو  ثم فهو نظام یفترض المساواة والتعادل بینهما دون أن تهیمن إحداهما على الأخرى
  .علیها

لم یكن النظام البرلماني نتائج مذهب فكري، أو من خلق نظام دستوري، و إنما كان من وضع 
ثم تطور وازدهر وتكاملت . ووضعت أسسه العامة في بریطانیا تهظروف اجتماعیة وسیاسیة خلق

  ....نتشر في معظم دول العالم، مثل ألمانیا، ایطالیا، الهند، إسرائیللیأركانه، 

  :رلمانيأركان النظام الب - 2

  : یقوم النظام البرلماني على ركنین أساسین

  ،ثنائیة السلطة التنفیذیة  

  الفصل المرن(التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة(  

  : ثنائیة رئاسة السلطة التنفیذیة   - أ

  : تتكون السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني من طرفین هما

  . یر مسؤول سیاسیا، الذي قد یكون ملكا ، أو رئیس جمهوریةرئیس الدولة غ - 

  حكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان یرأسها رئیس مجلس الوزراء - 
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  :  رئیس الدول غیر مسؤول سیاسیا *

یتمتع رئیس الدولة في ظل هذا النظام بمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة عن أعماله أمام البرلمان، 
رئیس الدولة عن التصرفات الخاصة بشؤون الحكم، فانه لا یمارس السلطة  ونظرا لعدم مسؤولیة

الفعلیة فعلا وإنما یمارسها من خلال الحكومة المسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، أي یمارسها بطریق 
غیر مباشر، ومن ثم تكون سلطته اسمیة أو شرفیة، فالقاعدة العامة في السیاسة والإدارة تقضي 

المسؤولیة توجد السلطة، وبالعكس حیث لا توجد المسؤولیة حیث لا توجد انه حیث توجد 
  .فرئیس الدولة في النظام البرلماني كما یقال عادة یسود ولا یحكم. السلطة

الحكومة بالسلطة الفعلیة  للسلطة التنفیذیة  وقیامیترتب على مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة 
ستطیع ممارسة أي سلطة من السلطات المقررة له في نتیجة هامة، هو أن رئیس الدولة لا ی

الدستور بنفسه، وإنما یمارسها من خلال الحكومة، فتوقیعه على أي قرار لا یكون ملزما قانونیا 
  ).التوقیع المجاور(إلا إذا وقع بجواره رئیس الحكومة أو الوزیر المختص 

  

   :الوزراءحكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان یرأسها رئیس مجلس  *

الطرف الثاني الذي یشترك في تكوین السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني هو الحكومة التي 
الذي أو الوزیر الأول تتكون من عدة وزارات، ویرأسها رئیس مجلس الوزراء أو رئیس الوزراء 

  .یجب أن یكون غیر شخص رئیس الدولة

تعتبر الحكومة وحدة متجانسة في النظام البرلماني بسبب تشكیلها من الحزب  الذي یفوز 
 غیر أنه ، في الانتخابات التشریعیة) یفوز بأكثر من نصف عدد المقاعد(المطلقة بالأغلبیة 

یمكن في حالات معینة ان تتشكل من أحزاب مختلفة، في حالة عدم تمكن أي حزب من 
بالحكومة : الأغلبیة المطلوبة لتشكیل الحكومة، وتسمى في هذه الحالةالأحزاب الحصول على 

  . Le gouvernement de coalitionالائتلافیة 
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على عكس رئیس الدولة، فان الحكومة تملك سلطات حقیقیة وفعلیة في إدارة شؤون الدولة، فهي 
  . التي تمارس فعلا الاختصاصات الدستوریة للسلطة التنفیذیة في الواقع

ورئیس الوزراء فیها یعد من أعظم الشخصیات السیاسیة في الدولة،  لأنه معین في هذه المكانة 
من قبل الشعب لا رئیس الدولة، فالأعراف الدستوریة تفرض على رئیس الدولة أن یكلف رئیس 

  .الحزب الفائز في الانتخابات العامة بتشكیل الحكومة

الدولة، فان  رئیسوإذا كانت الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفیذیة واختصاصاتها فعلیا دون 
أن الحكومة ورئیسها مسؤولون سیاسیا أمام البرلمان عن أعمال ونشاط یعود الى السبب في ذلك 
  .السلطة التنفیذیة

الفصل النسبي او (ذیة التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفی - ب
  ):المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

یأخذ النظام البرلماني بمبدأ الفصل المرن بین السلطات، فهل فصل ممزوج بروح التعاون بین 
  . السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع قیام نوع من الرقابة المتبادلة بینهما

  :والسلطة التنفیذیةمظاهر التعاون بین السلطة التشریعیة * 

اذا كانت عملیة سن القوانین هي من صمیم عمل : التعاون في الوظیفة التشریعیة -
البرلمان، الا انه في النظام البرلماني تشترك السلطة التنفیذیة مع البرلمان في هذا الاختصاص، 

  .لها تقدیم مشاریع قوانین للبرلمان ادراستها ومناقشتهااذ یحق 

كما ان رئیس الدولة في ظل هذا النظام له حق إصدار القوانین، فیشترك بذلك اشتراكا فعلیا في 
  .الوظیفة التشریعیة، وله من جانب آخر حق الاعتراض على القوانین

یمكن لعضو البرلمان في هذا النظام أن : جواز الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة -
أي یمكن الجمع . ون أن یفقد عضویته في البرلمان، أو العكسیكون وزیرا أو رئیسا للوزراء، د

  . بین الوزارة وعضویة البرلمان
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  :صور الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة* 

  ):الحكومة(على السلطة التنفیذیة ) البرلمان(مظاهر رقابة السلطة التشریعیة  -

بارة عن استفسار یوجهه احد أعضاء البرلمان والسؤال ع La questionحق السؤال  -
إلى احد الوزراء لیستوضح منه امرأ محددا بخصوص إجراء أو تصرف معین قامت به وزارته، 

  .أو یلفت نظر الوزیر إلى مسالة معینة

وهو مساءلة لعضو الحكومة عن أعمال أو سیاسة وزارته،    L’interpellation: الاستجواب - 
  . ویت على سحب الثقة من الحكومة والى تغییرهاوقد یؤدي إلى التص

فالاستجواب إذن یتضمن في طیاته اتهاما أو نقدا أو محاسبة للحكومة أو احد الوزراء على 
  .تصرف من التصرفات العامة آو عمل قامت به الحكومة

یحق للبرلمان ان یشكل لجانا خاصة :  L’enquête parlementaireالتحقیق البرلماني  -
ین أعضائه لإجراء تحقیقات خاصة بوزارة من الوزارات وذلك من اجل تقصي الحقائق من ب

وإبلاغ البرلمان بحقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة التي توصلت إلیها لجنة 
  .تقصي الحقائق

على أیة مستندات أو أوراق أو دفاتر  للإطلاعوتجري هذه اللجنة التحقیق، ولها سلطات واسعة 
  .أو بیانات، ولها أن تسمع الشهود وأقوال من ترى سماعه من المسؤولین أو الأفراد العادیین

إن أخطر وأهم صور رقابة البرلمان على أعمال الحكومة تتمثل في :المسؤولیة الحكومیة  -
عدد معین من النواب یحددها المسؤولیة السیاسیة للحكومة، التي تتحرك بناء على اقتراح 

  .الدستور

  :ویمكن التمییز بین نوعین من المسؤولیة
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وتكون لأحد الوزراء بمفرده بسبب أخطاء أو تقصیر فادح في  :المسؤولیة الوزاریة الفردیة* 
شؤون وزارته، فإذا سحبت الثقة منه بناء على أغلبیة معینة، فعلى الوزیر في هذه الحالة أن یقدم 

  .إلى رئیس الدولةاستقالته 

وتكون هذه المسؤولیة للحكومة بأجمعها عن السیاسة العامة  :المسؤولیة التضامنیة للوزراء* 
ویترتب عن . رئیس الوزراء من أعمال باعتباره رئیسا للحكومة جمیعها یقوم بهلها، أو بسبب ما 

  .هذه المسؤولیة إذا ما تحققت وجوب استقالة الحكومة، بعد سحب الثقة منها

  

  :مظاهر رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة -

یقرر النظام البرلماني بعض الوسائل التي تباشرها السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة 
  :التشریعیة، ومن أهمها

حیث تقوم السلطة التنفیذیة بالدعوة  :حق دعوة البرلمان للانعقاد وفضه وتأجیله -
امة، وتعیین بعض أعضاء البرلمان، ولها أن تدعو البرلمان للانعقاد في لإجراء الانتخابات الع

  .الدورات العادیة والاستثنائیة، أو تفض دورة الانعقاد أو تؤجل انعقاد البرلمان

ویعني حق  وهو أخطر سلاح تملكه الحكومة إزاء البرلمان،: حل البرلمانحق  -
  .الحكومة في إنهاء تمثیل البرلمان للشعب قبل انتهاء عهدته الطبیعیة وفقا للدستور

وبعد هذا الحق بمثابة السلاح الموازي لحق البرلمان في المساءلة السیاسیة للحكومة، وبدون حق 
  .الحل یختل التوازن بین السلطتین

  :ویأخذ حل البرلمان صورتین

ویتم بواسطة رئیس الدولة بناء   la dissolution ministérielle )الحكومي( الحل الوزاري -
  .على طلب من الحكومة كوسیلة لإنهاء الخلاف القائم بینها وبین البرلمان
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یتم هذا الحل بواسطة رئیس الدولة في  La dissolution présidentielle الحل الرئاسي - 
فیقیل . ن والحكومة المؤیدة من الأغلبیة البرلمانیةحالة ما إذا نشب خلاف بینه وبین البرلما

الرئیس الحكومة ویعین أخرى ویحل البرلمان، ولهذا یسمى هذا الحل بالحل الرئاسي لأن فكرته 
  .مبنیة على الرأي الشخصي لرئیس الدولة


